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 العامة المقدمة

 تمهيد: -1

شهدت مدن الجزائر خلال العقود الماضية توسعا عمرانيا سريعا، بسبب عدة عوامل تاريخية، 

فير السكن بتوديموغرافية، اجتماعية، اقتصادية...، مما أنتج مشاكل متعددة لا سيما فيما يتعلق 

لزم الدولة منذ الاستقلال إلى انتهاج سياسات أالأمر الذي  .والخدمات وتشوه المظهر العمراني

ابة الاستجبعدم عمرانية لمواجهة هذه المشاكل. إلا أن هذه السياسات أثبتت فشلها في كل مرة 

والتعمير  تهيئةخذ بمعايير ومقايي  التخطي  الخاةة بالوابتعادها عن الألمتطلبات المجتمع 

الأمر الذي أدى إلى انتشار الأحياء الفوضوية والهشة في المناطق البعيدة عن المراقبة مما 

انعك  سلبا على حجم المدن التي اتسعت على حساب الأراضي الزراعية وخاةة في المدن 

  الكبرى كمدينة قسنطينة.

القوانين ليضب  عمليات التعمير وقد كان المشرع الجزائري في كل مرحلة يصدر مجموعة من 

لغائها أو إةدار أخرى تتلاءم مع المستجدات والمعطيات إو أء بتعديلها اوينظمها ويكيفها سو

 الجديدة للبلاد.  

متفرقة  و أوامرأوقد كانت النصوص التشريعية للتعمير في المراحل الأولى على شكل مراسيم 

ثم تطورت مع تطور الظروف والأحداث لتصل وعامة لا تتعلق إلا برخص البناء والتجزئة 

المعدل والمتمم مصحوبا  90-09إلى مرحلة قانون خاص بالتعمير قائم بذاته والمتمثل في قانون 

بجملة من المراسيم التنفيذية وقد جاء بأدوات التهيئة والتعمير المتمثلة في المخط  التوجيهي 

 للتهيئة والتعمير ومخط  شغل الأراضي.

المشرع قد ضب  بهذا القانون التعمير والتدخل على المجال الحضري بأدواته إلا أن وان كان 

 تطبيقه على أرض الواقع يبقى إشكالية مطروحة.

يعتبر مخط  شغل الأراضي أداة للتخطي  المجالي والتسيير الحضري، يحتل الطابق الأخير 

ن لة للمعارضة أمام الغير. كما أفي المنظومة التخطي  العمراني، ويعتبر أداة قانونية غير قاب

له أهمية خاةة بالنسبة للجماعات المحلية، إذ يعتبر أداة جيدة في اتخاذ قرار تنظيم وتسيير 

 المجال العمراني على المدى القريب، المتوس  والبعيد.

 تولما كان من المنتظر أن تحقق هذه الأداة التنظيم العمراني وفقا لما خط  له، نجد أنها قد حاد

في معظم الأحيان عن أهدافها لأسباب عديدة منها ما يتعلق بطول مدة دراستها، ومنها ما يرجع 
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تيجة و نأإلى القرارات السياسية التي لا تأخذ في الحسبان توجهات مخططات شغل الأراضي 

 64لظروف طارئة تحول دون احترامه.... هذا ما تعاني منه مدينة قسنطينة المغطاة بأكثر من 

 .بين المصادق عليها وغير المدروسة   شغل الأراضيمخط

 الإشكالية -2

نه زيادة على كون مخط  شغل الأراضي أداة تسيير وتنظيم المجال فهي إوعلى ما تم ذكره ف 

أيضا الأداة القانونية التي تحدد الشكل العمراني المراد تحقيقه للمنطقة في إطار التنظيم العام 

 للمدينة. 

وجدية لية هذا البحث التي تدور حول مدى تطبيق هذه المخططات من هنا جاءت إشكا

ة خاة نماذجفي المجال إلى الرجوع إليها اثناء التخطي ، وذلك من خلال دراسة  المتعاملين

من المخططات المصادق عليها لأجزاء من مدينة قسنطينة والمتمثلة في مخط  شغل الأراضي 

      تافرنت ومخط  شغل الأراضي الدقسي  سركينة الشطر الأول، مخط  شغل الأراضي

ن مخططات شغل الأراضي التي تم المصادقة عليها في مدينة قسنطينة لا أذلك  ،عبد السلام

 .النماذجتخرج عن هذه 

 وتندرج تحت هذه الإشكالية الأسئلة التالية:

   ماهي معوقات تطبيق مخططات شغل الأراضي بالنسبة للمنطقة المغطاة بالمخط

 المصادق عليه ولم يطبق تماما؟ )حالة مخط  شغل الأراضي سركينة الشطر الأول(.

  ماهي نقاط الضعف في دراسة المخط  التي حالت دون تطبيقه على أرض الواقع؟ )حالة

 مخط  شغل الأراضي تافرنت(

  ماهي نقاط القوة التي تدعم تطبيقه وطبق على أرض الواقع ولو نسبيا؟ )حالة مخط  شغل

 اضي الدقسي عبد السلام(.الأر

  مخططات شغل الأراضي كفيلة لوحدها بحل مشاكل المجال الحضري.هل 

 .ماهي البدائل أو البرامج تكميلية التي تدعم تطبيق محتوى مخططات شغل الأراضي 

 ما هي نظرة المسيرين والمتعاملين لهذه الأداة مستقبلا؟ 

 لجديدة؟ما هو مستقبل هذه الأداة في ظل سياسة التعمير ا 
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 :منهجية وخطة البحث -3

 هذه من المنتظرة الأهداف وللتوةل إلى ،ذكرها سبق التي التساؤلات مختلف علىوللإجابة 

لتشخيص الأسباب الحقيقية التي شجعت أو حالت دون تطبيق  الدراسة اعتمدنا المنهج التحليلي

 مخططات شغل الأراضي. 

 :على أربع فصول هيللدراسة تقوم  خطةعلى ذلك تم تحديد  وبناء

دراستنا لإبراز القيمة الحقيقية  فيالجانب القانوني كمدخل أساسي  عالج :الفصل الأول

الات استعموأهمية تطبيقها على الواقع لتنظيم العمران والتحكم في  لمخططات شغل الأراضي

 بالعمران ونشأة المنظومة المتعلقة التشريعات تطور مراحل من خلال عرض،  الأرض

كيفية مختلفة والخط  العمرانية الموافقة لها، والفترات ال والقوانين  مع تقديم للتعمير القانونية

 إةدار قانون التهيئة لىإوةولا وتكييفها لصالح المجتمع الحضري،  هاتعامل المشرع مع

الذي كان بمثابة نقطة تحول في السياسة العمرانية للبلاد من خلال أدوات  90-09والتعمير 

 .التهيئة والتعمير لا سيما مخط  شغل الأراضي 

سواء من الناحية  الخصائص العامة لمدينة قسنطينة لدراسة خصصناه :الفصل الثاني

شبكة تطرق للالجغرافية بدراسة الموقع، الموضع والتركيبة الصخرية للمدينة إلى جانب ال

الذي اعتمد كأداة جوهرية أثناء إعداد  مخطط الهشاشةلنخلص في النهاية إلى  الهيدروغرافية

مخططات شغل الأراضي. ثم تطرقنا إلى التطور التاريخي والتشريعي مؤكدين على الخط  

نا مالعمرانية التي عرفتها قسنطينة والتي تعتبر المرجع الأساسي في التخطي  المستقبلي. ثم ق

بدراسة السكان من حيث تطورهم في الزمان والمكان وآثاره على المحي  العمراني وتوسع 

 المدينة لإمكانية توجيه التعمير المستقبلي من خلال مخططات شغل الأراضي.

نماذج ال مخططات شغل الأراضي من خلالالحالية ل تحليل وتقييم الوضعية :الفصل الثالث

قات التطبيق( من خلال و)مع وتجسيدها ميدانيا ياتطبيقها واقعمدى للوقوف على  المختارة

 لى جانب الخرجات الميدانية.إاستجواب مختلف المتعاملين 

 معرفة دور المتعاملين والفاعلين فيلى إكان تتويجا للمراحل السابقة يهدف : رابعالفصل ال

مستقبلية لمخططات شغل الأراضي التي  بدائلعداد وتطبيق هذه الأداة ووضع إالمجال في 

لتخلي اتدور حول فكرة الإبقاء عليها كأداة قانونية وتكييفها مع معطيات المجتمع الجديدة أو 

  .في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع وتعويضها بتشريع أكثر فعالية وةرامة عنها



المقدمة العامة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
5 

 

 مراحل الدراسة:  -4

 مرت الدراسة بعدة مراحل نلخصها في:

 :النظري البحث مرحلة

 و غير مباشرةأمباشرة  ةلة لها التي والمراجع الوثائق مختلف على طلاعالا خلالها من تم

كتب، مجلات، دراسات دكتوراه أو ماجستير مقالات متفرقة في إطار ملتقيات،  بالموضوع من

ديوان الك والسكان من مختلف الهيئاتالخاةة بالسكن  ، معطيات وإحصاءاتالرسمية الجرائد

 للإحصاء، مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء وبلدية قسنطينة.الوطني 

 مرحلة البحث الميداني:

تطلبت الدراسة القيام بعمل ميداني، تمثل في زيارة مواقع الدراسة للوقوف على وضعها 

و أبمختلف الهيئات سواء لإجراء مقابلات  تصالالالى جانب إالحالي، لتسهيل عملية المقارنة. 

للحصول على البيانات والمخططات اللازمة لا سيما المتعلقة بمخططات شغل الأراضي 

 المدروسة.

 :تحليل وتشخيص المعطيات مرحلة 

منا بتحليلها ونقدها مع استنباط أسباب عدم تجسيد مخططات شغل ق المعطيات، جمع بعد

مختلف المتعاملين اعتمادا على الاستجواب الذي قمنا به مع وذلك  راضي المصادق عليهاالأ

ضوئها وضعنا سيناريوهات لتحديد مصير هذه الأداة  وعلىالمجال الحضري.  على والمتدخلين

 الإبقاء عليها أو اقتراح تغييرها.بين 

 أهم الدراسات السابقة للموضوع: -5

تم دراسة مواضيع مشابهة لهذا البحث سواء في رسائل دكتوراه دولة أو ماجستير باللغتين 

العربية والفرنسية لمختلف الاختصاةات التي لها علاقة بالتنظيم العمراني: القانون، علم 

من زوايا مختلفة  وكانت تدرس ... سياسة اقتصاد، المعمارية،الاجتماع الحضري، الهندسة 

وفقا لإشكاليات متعددة سواء تعلق الأمر بدراسة أدوات التهيئة والتعمير وفقا للمنظور 

مير و أدوات التهيئة والتعأالتشريعي أو دراسة التخطي  العمراني بين النظري والتطبيقي، 

شغل  تنه لا توجد الكثير من الدراسات تتعلق بمدى تطبيق مخططاأوالتخطي  المستدام إلا 

 المعمول بها. ومقارنتها بالقوانينالأراضي المصادق عليها 



 

 

 

 

 

 

 

 لوالأالفصل 

اوتطوره للتعميرالمنظومة القانونية   

 عبر الزمان والمكان

 

 

 

 

 

 تمهيد

 أولا: السياسات المتعاقبة للتعمير 

 المنظومة القانونية للتعمير تشكل  ثانيا:

 المعدل والمتمم 90-09 أدوات التهيئة والتعمير في ظل القانون ثالثا:

 خلاصة
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 وتطورها القانونية للتعمير ل: المنظومةوالأالفصل 

 عبر الزمان والمكان

                                         :تمهيد

معرفة البعد  إلىفي الجزائر يدفع لا محالة  لتشريعية العمرانيةالمنظومة ا إلىإن التطرق 

 كل إلى الرجوعخلال  ك منوذل، وضعت حاليا القوانين التي وكيفية تشكل التاريخي للتعمير

يومنا  إلىالمدن الجزائرية منذ نشأتها  والتي شهدتهابه، المرتبطة الأحداث التاريخية 

 ع المجال في صياغة قوانين العمران.المشرع م وكيفية تعامل هذا

مرهونة بالماضي فقد عرفت مشاكل عديدة لاسيما في فترة الوضعية العمرانية  ولما كانت

 ل مرةولأفكرة المخططات العمرانية خلالها حيث عرفت الجزائر  نسيالفر الاحتلال

من سلطات  لةاوكمحللتعمير"، وذلك  والمخطط التوجيهي"المخطط التوجيهي العام" 

 والاجتماعية التي الاقتصاديةالجزائريين بأنها تسعى لحل كافة المشاكل  انتباهلجلب  الاحتلال

تجلى بوضوح أكثر في مخطط  وهذا ماالسكن،  يعاني منها الجزائريين خاصة في مجال

 .1قسنطينة

تفاقم مام أمن الوقوف  حتلالالا والموروثة عنسجل عجز القوانين السارية  وبعد الاستقلال

سد  والمرافق عنعجز التجهيزات  إلىمما أدى الحضري  وتدهور النسيجأزمات السكن 

مواجهة هذه  الدولةجب على أو ما، موارتفاع عددهمالمدن  إلى نازحينحاجيات السكان ال

قانون البلدية الذي جاء بالمخططات  إصدارمن بينها  إصلاحات بعدة وذلك بالقيام المشاكل

التي كانت في معظمها تدخلات نقطية  تدخلاتال جانب العديد من والمؤقتة إلى التوجيهية

         .الحقيقيةمحكم يتماشى مع متطلبات التنمية  تشريع عمراني إلى استعجالية تفتقد

 القانونفي  القوانين التي تضبط العمرانجمعت غاية التسعينات حيث  إلى واستمر الوضع

دون أن ننسى القوانين المعدلة له قوانين أخرى  ومتكاملا مع والتعمير مدعوماللتهيئة  09-90

ى يكون المشرع الجزائري قد أعط لذلك. وبهذافي كل فترة دعت الضرورة  جاءتوالتي 

 .يومنا هذا إلى 0009منذ  العمراني وقانونيا للتخطيطإطارا شرعيا 

                                                
 1-D/ Rachid HAMIDOU -  Le logement un défi - édition ENAP, Alger 1989, P136   
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  في الجزائر لتعميرات المتعاقبة لسياساللا: أو

 وانعكاساتها علىمراحل التشريع العمراني في الجزائر  إلىسيتم التطرق في هذا الفصل 

فترة  إلىشواهد  منخلفته ما ومرورا بالفترات ما قبل الاحتلال للمجال، التركيبة العمرانية 

تشكيل المنظومة  إلىوصولا  التي كانت المرجع الأساسي للتشريع بعد الاستقلال الاحتلال

  الحالية بقوانينها ومخططاتها.

 

 واة التشريع العمرانينتعاقب الحضارات وتشكل  :1381ما قبل  لىوالمرحلة الأ-1

مدنا تخضع في  ي حيث أسسفي فترة الحكم الرومانالعمراني  لتشريعالى نواة أوظهرت 

 دكمدينة تيمقايراعى فيها كل جوانب الحياة  تخطيطية قواعدقوانين و إلىوهيكلتها تنظيمها 

قمة تطوره، فقد ضم  "حيث يرى البعض بأن القانون القديم في عهد الرومان بلغوجميلة ...

الوقت الحاضر، الرئيسية للقانون العام والقانون الخاص بصورتها الموجودة في  كل الفروع

  1يعتبر القانون الروماني مصدرا تاريخيا هاما للتشريعات الحديثة"وبذلك 

 بعدهم، عرفتوالعثمانيون من العرب الفاتحين الجزائر في القرن الثالث للهجرة  ومع دخول

"حركة تمدن واسعة وتشريع عمراني بظهورالمدن انتعاشا انعكس على الشبكة العمرانية 

من حيث تحديد عرض الشوارع وتصفيف بات التفصيلية لإنشاء المدن يتناسب والمتطل

حيث خلف العثمانيون ورائهم من  حجامها وتزويدها بالمرافق الأساسية،أالبنايات وانسجام 

الإرث المرتبط بالتشريعات العمرانية والمعمارية ما يوازي في أهميته المآثر المادية 

هذه ارساء على الرغم من عدم و ة على ذلك.والشواهد المعمارية التي مازالت شاهد

، إلا أن المدقق في محتوى منظومة تشريعية عمرانية رسميةالتشريعات ضمن 

المخطوطات العثمانية المرتبطة بهذا المجال يكشف الطريقة العلمية السليمة لدراسة مسائل 

مسائل التخطيط  التخطيط العمراني بمختلف مستوياته ابتداء من إنشاء المدن وانتهاء بأدق

 ، قسنطينة، تلمسان، الجزائرتهيرتكمدينة جليا في المدن القديمة  ويظهر هذا .....2التفصيلية

تحكمها قوانين بمنظومة من ال يضبطبدأ العمران  أنالفترة يمكن الحكم  ومن هذه .غردايةو

 .سمحاءالشريعة الإسلامية ال

 

                                                
           كلية الآداب جامعة قاريونس.  -( السنة السادسة6-5عدد مزدوج )-الباحث مجلة-العمرانيينة بنغازي في استيعاب الموروث دور المخططات العامة لمد-محمد جاسم العاني  د/ 1 

 بلا تاريخ.

 المصدر نفسه 2 
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 روبي.أو إلىالإسلامي م التعمير من : تغيير نظ1692 إلى 1381 من الثانية المرحلة-2

بإدخال في كثير من المدن  العربي الإسلاميالإرث المعماري تهميش بالمستعمر قام 

جائرة لم تأخذ غربية تطبيق قوانين من خلال بنيتها العمرانية والمعمارية في  اتتغيير

بما شهده التخطيط الحضري في هذه الفترة  رتبطا "وقد الجزائري.بخصوصيات المجتمع 

ما تبينه  حسب 1" وقواعد قانونيةفقا لإجراءات والعالم من انطلاقة فعلية للتعمير الحديث 

 لفترات التالية:ا

 المنهج الغربي والتعمير علىالتهيئة  أدواتلى أو : تشكل1621-1381 فترة 

ا بما يتماشى مع استراتيجياته النسيج الحضري إعادة تشكيلفي شرعت فرنسا بعد الاحتلال 

تكوين فبدأت بسياسة  المجتمع.جملة من قوانين التي كانت أساسا في تغيير  تطبيقعن طريق 

مخطط التصفيف تطبيق سياسة التعمير "بالاعتماد على  والشروع فيالعقارية  الاحتياطات

والذي يطلق  le plan d’alignement et de réserves foncières)) العقارية والاحتياطات

شكال ألى أووكانت بذلك على غرار ما طبقته في فرنسا لتصفيف والتجميل عليه بتعمير ا

يتكون  عمرانيا مميزانسيجا نتجت أفي الجزائر والتي  التي طبقت التهيئة والتعمير أدوات

مهيكلة،  وطرق واسعة الأحياءواسعة منتشرة عبر  عموميةوحدائق منظمة صيصات حمن ت

  للنسيج القديم. .... محاذية، بأكملها حياء إداريةأو

  الغربي التخطيط معاييرلتطور النسيج العمراني وفقا  :1613-1621فترة. 

 اعرفهفي هذه الفترة نتيجة التغيرات التي التهيئة والتعمير في فرنسا  أدواتاستمر تطور 

أفكار التخطيط والوثائق البيانية  دواتهذه الأ ضمتحيث  ،بعد الحرب العالمية الثانيةالعالم 

      تخطيط الشبكات المختلفة مخططات جديدة تعتمد علىل تطبيق الخطط العمرانية وفقافي 

                   التجهيزاتوشبكة دقيقة  معايير عمرانية بالاعتماد علىو النقل  لا سيما شبكة الطرق

(la grille des équipements) في مخطط الجزائر  0091ل مرة سنة والذي بدأ العمل بها لأ

شراف المهندس المعماري الشهير إتحت  ،السابقة عامة كانت المخططاتن أالعاصمة بعد 

 وبناء الواجهة شق وتوسعة الطرقخطته على  في "وقد اعتمد. le Corbusier)(2لكربيزي

نشاء إو على المنهج الغربي على المدينة القديمة القصبةأحياء واسعة في أوإقامة البحرية 

                                                
 . 9996 جامعة قسنطينة  –   حضري ماجستير علم الاجتماع ال - مدينة الحروش نموذجا – دوات التهيئة والتعمير واشكالية التنمية الحضريةأ -رياض تومي  1 

   المصدر نفسه 2 
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كمقر البريد المركزي ودار  (néo –mauresque)التقليدي الحديث  التجهيزات على النمط

وفي المقابل بدأت المدينة القديمة تفقد دورها الوظيفي تدريجيا وأصبحت مختصرة  الولاية ...

  1فقط في حي القصبة.
 

  بعد الاستقلال للتعميرمرجعا  باتتالتهيئة والتعمير التي  أدوات : استحداث1692-1613فترة 

ضاع وللأ تستجيب أخرىلغاء كل مخططات التهيئة السابقة واستحداث إهذه المرحلة  تم في

 تركزهم على أطرافو ريافمن الأبسبب نزوح الأهالي جديدة الالاقتصادية والاجتماعية 

حياء تفتقد لأدنى شروط العيش من جهة ومن جهة أخرى احتواء الثورة عن أفي المدن 

-0051) مدى خمس سنواتعلى  عمل خطةضم الذي  0051عام  قسنطينة "طريق مشروع 

 تتمثل في: والتعميرلتهيئة ل أدواتتطبيق هذا المشروع استحداث  وقد لازم .(0069

  للتعميرالمخطط التوجيهي (PUD):  تحديد المناطق الواجب تعميرها  إلىويهدف

 زوقد ركسنة  99لضمان التحكم في توسع المدينة وتوجيه نموها الحضري على مدى 

 :على مبدأ تحقيق مجال عمراني منظم من خلال

  والمعمرين بناء المجموعات السكنية الكبرى لذوي الدخل المحدود من الجزائريين

 منظمة.حياء أ)البناء الفردي الراقي( في شكل  وتشجيع التحصيصات

 .تخصيص مساحات لاستقبال التجهيزات 

  والطرقتهيئة شبكة النقل. 

 وفي مراقبةمن التحكم في النمو العمراني  ولم يتمكنأهدافه  لكن هذا المخطط لم يحقق

 .بسبب الحرب التعمير الفوضوي

  التفصيليةالمخططات (Plan de détail): 

وهو وسيلة تطبيقية للإجراءات التي يشملها المخطط التوجيهي للتعمير قد تم تأسيسها 

 والقابلة للتعميررة وفي تنظيم القطاعات المعم ويتمثل دورهاعلى مستوى البلديات 

 تعيين مواقع التجهيزات.مع 

 .2خصوصية المجتمع الجزائري ةولم تحقق هذه الأداة الغاية المرجوة منها لعدم مراعا

 وإعادة الهيكلةالتعمير  تططاخم:  

                                                
 . 9002السنة – 44-44العدد  -مجلة انسانيات - وجه مدينة الجزائر وجوانب من مسارها العمراني -فوزي بودقة د/  1 
 9022-جامعة باتنة-ية ماجستير هندسة معمار–أدوات التهيئة والتعمير بين التشريع والتطبيق دراسة حالة مدينة باتنة -رفيقة سنوسي2 
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 مخططات التعمير و أعادة التهيئة 

  . 1المتدهورة الأحياءاستعادة مراكز المدن وتجديد  إلىتهدف 

 هيزات الحضرية:برنامج التج 

وهو عبارة عن غلاف مالي مخصص لتمويل برنامج التجهيزات وتنمية القطاع 

  .2الاقتصادي

  لوية ووالمناطق القابلة للتعمير حسب الأ التعميرمناطق برنامج(ZUP:) 

استنادا على شبكة  ومناطق توسعهاخاص بتعمير ضواحي المدن  وهو برنامج

لوية انطلاقا من وحدة والتجهيزات حسب الأالتجهيزات التي تعتمد على برمجت 

 إلىوصولا  مسكن( 9999 إلى 9599ثم الحي ) (مسكن 0999 إلى 199الجوار )

  .3مسكن( 09999المجمعات السكنية الكبيرة )

وكانت فعالة  دواتبقيت هذه الأوالجزائر  استقلت 4وبعد أربع سنوات من تطبيقهانه ألا إ

 .بعد الاستقلال القانونية للتعمير في الجزائر الأساسي في سن المنظومة المرجع

 تشكل المنظومة القانونية للتعمير  :يومنا هذا إلى 1692المرحلة الثالثة من - 8

 وتعمير المجالالتي تضبط تهيئة  المنظومة القانونيةل يتعتبر هذه المرحلة الأساس في تشك

التعمير  أدواتمن خلال  كان لا بد من إرساء سياسة حضريةفبعد الاستقلال  ،الحضري

تجسد فيها روح المسؤولية والعقلانية والرقابة المستمرة لضمان تحقيق تنمية حضرية 

 من تطورات.  وما يشهده مجتمعتتماشى مع متطلبات ال
 

 

  التهيئة العمرانية كقانون دون وسيلة للتطبيق. ظهور سياسة :1638 إلى 1692الفترة من 

في جميع الميادين كان لا بد  فراغ خلفه الاستعمار من هة لماومواجبعد الاستقلال مباشرة 

على الحكومة الجزائرية المحافظة على استمرار تطبيق بعض القوانين الفرنسية للتحكم في 

الذي يجيز مواصلة  81/12/1692 المؤرخ في 158-92مر رقم الأ ولهذا أصدرت البلاد.أمور 

 يتماشىبما في جميع الميادين ووسائل عملها  ةالتقني مضامينهابكل العمل بالقوانين الفرنسية 

في العمل  ستمرارالاولذلك تم في مجال التعمير  الجزائرية المستقلةالدولة مبادئ مع 

                                                
 .09المرجع نفسه ص  1 

 .00المرجع نفسه ص  2 

 .00ص  المرجع نفسه 3 
 للاطلاع أكثر على حوصلة تطبيق المشاريع الفرنسية في الجزائر ينصح بالرجوع الى مجلة: 4 

revue tribune socialiste –spécial Algérie –le plan de Constantine.N°10 du 11juin 1960 
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 85/98مر لأغاية صدور ا إلى"مشروع قسنطينة"  10/09/0051 بالمرسوم الصادر في

ل تشريع يصدر بعد وأوهو  والتجزئةالمتعلق برخصة البناء  29/16/1685في  المؤرخ

 تسيير المجال.التحكم في و البناءفي مجال  ستقلالالا

 21/13/1692كالأمر المؤرخ في  والممتلكات العقاريةمنظمة للعقار  نصوصكما تم صدور 

سكنية  يرةظوترك حبعد مغادرة المستعمرين الشاغرة  وتسيير الأملاكالمتعلق بحماية 

القرى، وتنظيمها بموجب المرسوم النازحين من  السكان شغلهاوالتي  في المدن فارغة

 .01/91/0061 المؤرخ في

 إلى 0061 ل مخطط الممتد منأوكما تزامن في هذه الفترة ظهور المخططات التنموية من 

تحت سياسة الدولة  وكلها تندرج. 0011 إلى 0019 خرها الذي كان منآ إلى 0060 غاية

من خلال  العمراني المجال تنظيم لةاوومح لفلاحيواالنهوض بالقطاع الصناعي  إلىالهادفة 

الحضرية  والمناطق السكنيةالكبرى  والمجموعات السكنية) ZI) الصناعيةالمناطق إقامة 

على الأراضي التي دخلت ضمن الاحتياطات العقارية لصالح البلدية  (ZHUN)الجديدة 

العمرانية التي  لمنطقةا والواقعة ضمن 21/12/1681المؤرخ في  81/29مر رقم الأبموجب 

من القانون  056المخطط العمراني المعد من قبل المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة حدد ي

 .لتلك الفترة 1البلدي

 

  تعميرللالمنظومة القانونية  : تشكل2111-1633فترة 

ونتيجة . واقتصادية واجتماعية عميقةالجزائر في هذه المرحلة تحولات سياسية  شهدت

للازمة و عملية التهيئة العمرانية بالأهمية الم تحظى البلاد  عرفتهاالأمنية التي  للظروف

 و الذي لم يتبع بالنصوص التطبيقية 1638أصبح قانون التهيئة العمرانية الصادر سنة 

فاستمر التعمير العشوائي ".ية مرجعية في التخطيط أشكل يلا التنظيم العقاري قوانين و

ش والفقر في الأقاليم الداخلية وحتى في المدن نفسها وتدهور مستوى وارتفعت درجة التهمي

ميدان التعمير في هذه  "لى الرغم من أنع،2المعيشة ونقصت الاستثمارات الموجهة للتنمية"

صدار جملة من القوانين إحيث تم  0010ضمن الإصلاحات التي جاء بها دستور كان الفترة 

                                                
 .91يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات المادة  99/99/0019مؤرخ في  19/96الامر رقم  1 
 .9909-جامعة الحاج لخضر باتنة -رسالة ماجستير علوم سياسية-تسيير السياسة العمرانية في الجزائر مدينة باتنة نموذجا-عبد العزيز عقاقبة  2
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الولاية، قانون التهيئة والتعمير، قانون التوجيه المنظمة للعمران كقانون البلدية و

 .1" 0009المعمول بها قبل  دواتملغية بذلك الأالعقاري...

وضع مشروع  هاعن نبثقاوطنية حول التهيئة العمرانية  ستشارةانظمت  0005وفي سنة 

غاية  إلى 0001من  تامتدعلى شكل مخططات تنموية ضمن سياسة عمرانية جديدة وطني 

والتحكم الهضاب العليا، التكفل بمشاكل المدن الكبرى  وتنمية منطقةتهيئة  اان هدفهك 9909

 والثروات المائيةالزراعية الخصبة  كالأراضيالموارد الطبيعية  والمحافظة علىنموها  في

  .2"ومحاربة التلوث

زمة وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي حال دون تطبيق هذه ن تداعيات الأأغير 

 .الكبرى تتأخر في الإنجازالمشاريع  وجعل معظملسياسة ا

على المناطق الحساسة تتعلق بالتدخل  جملة من القوانين الدولة أصدرت 0001بعد و

تدخل كلها  وإنشاء المدن الجديدة وتصنيفها وحماية مناطق التراث الثقافي وتنمية السياحة

 تدامة. التنمية المسسياسة الجديد المتمثل في  تجاهالاضمن 

 في  في هذه الفترةالتي صدرت في ميدان تنظيم المجال والتدخل عليه القوانين أهم وتتمثل 

المؤرخ  26-61قانون  يتضمن التوجيه العقاري 0009نوفمبر  01المؤرخ في  25-61قانون 

 09المؤرخ في  15-11 والمعدل بالقانون تممالم والتعميريتعلق بالتهيئة  0009ديسمبر 90في 

وقانون  نفيذية تحدد كيفية تجسيد هذه التهيئةبمجموعة من المراسيم الت متبوعا 9999 تأو

 الثقافي.والمتعلق بحماية التراث  0001جوان  05المؤرخ في  63-11

 

 القانونية في ظل السياسات الجديدة هذا: المنظومةيومنا  إلى 1211ترة ف

من خلال  العمراني ها على المجالعادت الدولة تدخلأالاقتصادية  ضاعواستقرار الأبعد 

تدارك  التخطيط وتعدد الفاعلين والمتدخلين عاملة على تنموية وتوسيع دائرةبرامج وضع 

التعمير  أدواتوتكييف  من المشاريع المنجزةواستدامة النتائج المحققة  سابقاالتأخر المسجل 

  .تحديثها أومع الاتجاهات الجديدة عن طريق مراجعتها 

 

                                                
   9909جامعة الحاج لخضر باتنة –ماجستير علوم قانونية -العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجزائر مدى فاعلية قوانين  -مزوري كاهنة  1 

 0005بن عكنون  –ديوان المطبوعات الجامعية - لوالأ الجزء- غدا وضعية التراب الوطني الجزائر-والتعميرالتهيئة  وزارة - 2 
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ن قوانين التعمير والتحضر لم تعرف الاستقرار أيمكن الحكم ب لمراحللهذه ا وكخلاصة

ن التشريع أوعلى اعتبار البلاد  وكانت ملازمة للتغيرات التي طرأت على نظام الحكم في

يتأثر ويؤثر في الخيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي فقد خضعت المنظومة العمرانية 

 مراجعات تتلاءم وظروف كل مرحلة. إلىحل السياسية في الجزائر عبر مختلف المرا

 

 ر في الجزائر:يعمتالمنظومة القانونية لل ثانيا:

الجزائر في تنظيم مجالها العمراني  بناءا على التطور التاريخي للمنظومة القانونية، اعتمدت

تنمية وقد توافق مع اتجاهات التالتهيئة والتعمير، مستندة على جملة من القوانين  أدواتعلى 

مصالح وزارية ومديريات التعمير والبناء الولائية  إلىعدادها وتنفيذها إكلت مهمة أو

 :يومنا إلىالاستقلال أهم القوانين المنظمة للعمران منذ  وتتمثلوالجماعات المحلية. 

 :1661القوانين المنظمة للعمران قبل  -1

 فيما يلي: 0009 سنة حتىونحصرها حسب تسلسلها الزمني من فترة الاستقلال 

   1661القوانين المنظمة للعمران قبل  11جدول رقم 

 أهدافه النص التشريعي

 ل نص تشريعي في مجال التعميرأوصدور 

المتعلقّ  1975/09/26في  المؤرّخ 75-67الأمر

رخصة تجزئة الأرض من أجل و برخصة البناء

 البناء.

 الحضري.النسيج  مختلف التدخلات علىتنظيم 

 ظاهرة النمو الديمغرافي والتوسّع العمراني الكبير والبناء الفوضوي في أطراف المدن تنظيم

المتعلقّ  1982/02/06المؤرّخ في  82-02القانون 

 الاراضي.برخصة البناء ورخصة تجّزئة 

مخطط  إطارفي احترام التنظيمات المعمول بها 

 التعمير المصادق عليه. 

المتعلق  1983/02/05المؤرّخ في  18-38القانون 

 بحماية البيئة

 وحماية البيئةق التوازن بين النمو الاقتصادي يحقت

في ظل احترام والمحافظة على إطار المعيشة 

 العمرانية.التهيئة 

 قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتهاتعيين 

الذي يحدد  1985/08/13المؤرّخ في  85-01لأمر ا

المحافظة عليها قواعد شغل الاراضي قصد 

 .وحمايتها

ويحدد شروط استعمال الأرض والذي لا يكون الا 

رخصة تجزئة مصادق عليهما  أوبرخصة بناء 

كما يضبط التعاملات على الاراضي العقارية من 

 استغلال. أوبيع 

 تنظيم المجال العمراني

والمتعلقّ  91/90/0011المؤرّخ في  87-03نون لقاا

 بالتهيئة العمرانية

دد الإطار التطبيقي للسياسة الوطنية في مجال يح

التهيئة العمرانية للحفاظ على المجال الجغرافي 

 .وحمايته

 لمرحلة السابقة والمرحلة اللاحقة بين ا كبرىقطيعة ال

 الجريدة الرسميةالمصدر:        
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 : 1661سياسة التعمير الجديدة بعد  -2

عرفت القواعد ، 0010شرعها دستورتي لا الإصلاحات لسعينات، وفي ظتوفي مطلع ال

  :قوانين نحصرها في لا كبيرا تجسد في صدوروالمطبقة في مجال التهيئة والتعّمير تح

   1661 بعدالقوانين المنظمة للعمران  12جدول رقم 

 هدافهأ النص التشريعي

 المسيرون

 والبلدية 16/ 61الولاية  قانونا

المؤرّخين في  13 /61

1990/04/07 

صلاحيات ومجال تدخل الجماعات المحلية في ميدان التعمير تحديد 

 والبناء كهيئات إدارية لضمان الرّقابة وتنظيم وتسيير المجال.

 تنظيم المجال

المؤرّخ في  90-25قانون 

المتعلقّ  1990/11/18

 بالتوجيه العقاري،

تصنيف الأراضي من حيث ملكيها، طبيعتها، استغلالها ونوعية 

تسطره  للتعميم وفقا لماراضي العامرة والقابلة للأالتدخل عليها 

 والتعمير.أدوات التهيئة 

 التهيئة والتعّمير أدواتضبط قواعد النشاط العمراني وتقنين 

 90المؤرخ في  26-61قانون 

يتعلق بالتهيئة  0009ديسمبر

بمجموعة من  متبوعاوالتعمير 

 .المراسيم

الأراضي القابلة للتعمير في تنظيم واستغلال لتحديد القواعد العامة 

 أدواتعلى  العمرانية اعتمادااسة الوطنية للتهيئة إطار احترام السي

التحكم في العمران من خلال مختلف  التعمير وآلياتوالتهيئة 

 والشهادات. الرخص 

سنة وزلزال بومرداس  9990الكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزائر من فيضانات العاصمة  كشفت

مفهوم المعمول بها، فكان لزاما على المشرع إدراج  العمرانية، عن ضعف المنظومة 9991سنة 

 .والتعميرالكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى ضمن قوانين التهيئة 

 تكملة قوانين التعمير بقوانين المختلفة

 09المؤرخ في  15-11القانون 

المعدل والمتمم  9999ت أو

ة اتبع بمجموع 90-09للقانون 

 .من المراسيم

أدرج الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية ضمن أحكام هذا 

التهيئة  أدواتالقانون والتي يجب ان تأخذ في الحسبان اثناء اعداد 

 والتعمير. 

المؤرخ في  21/  11القانون 

المتعلق  9999ديسمبر  95

بالوقاية من الاخطار الكبرى 

 الكوارثوتسيير 

تا، في المناطق التي تعرف خطرا من الاخطار منع البناء منعا با

الطبيعية والتكنولوجية المصنفة كالفيضانات، الانزلاقات، وارتفاقات 

 خطوط الضغط العالي. 

 الفوضى العمرانية والحد منالتحكم في المظهر العمراني 

المؤرخ في  15-13القانون  -

المتعلق  9991جويلية  99

 .بالتسوية

دارية ضرورية التي تسمح للسلطات الإادخال الترتيبات ال

في إطار احترام القانون التوجيهي للتهيئة والتعمير  والقضائية،

 لوضع حد للانحرافات العديدة التي تشوه المحيط العمراني 

 الجريدة الرسميةالمصدر:        
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ى أهمية هذه الترسانة والحجم الكبير من القوانين تدل عل نأ ستنتجهذين الجدولين ن تحليلب

ولكن وبحكم الظروف مجال التهيئة والتعمير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. 

المختلفة التي تعيشها الجزائر والتطورات الحاصلة في الميدان الاقتصادي، الاجتماعي 

والسياسي وتأثيرها على التطور العمراني يبقى المشرع في كل مرة يعيد النظر في القوانين 

 نظيمات المعمول بها ويكيفها وفقا للمستجدات الوطنية.والت

بالأحرى  أو محاولاتم ستبقى مجرد أفهل يا ترى ستحقق هذه القوانين الغاية المنشودة لها؟  

جادة  محاولةالدول ليصححها المشرع الجزائري لاحقا دون  تجاوزتهالقوانين  استنساخ

مد أجزائري وتضبط تنميته العمرانية على لاستخلاص قوانين تتماشى مع معطيات المجتمع ال

طويل وفقا لاستراتيجية قوية تقوم على مبدأ القانون للكل والكل للقانون في إطار منظومة 

 عمرانية متكاملة.

 

 المعدل والمتمم 26-61التهيئة والتعمير في ظل القانون  أدواتثالثا: 

على  أكثرمركزين  عدادهاإوالتعمير وإجراءات التهيئة  أدوات إلىسنتطرق في هذا الجزء 

 مخططات شغل الأراضي التي هي جزء من موضوع دراستنا. 

       التهيئة والتعمير: أدواتتعريف  -1

 وتضبط توقعاتهي تلك الآليات التي تحددّ التوجهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية 

ترشيد استعمال المساحات والمحافظة التي تسمح من جهة ب وقواعده وتحددّ الشروطالتعمير 

جهة أخرى  والمواقع والمناظر ومنالحسّاسة  وحماية المساحاتعلى النشاطات الفلاحية 

 والبنايات الموجهةالعامة  وذات المنفعةتعيين الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية 

والنشاطات  تالجماعية والخدمامجال التجهيزات  والمستقبلية فيللاحتياجات الحالية 

 . 1والتكنولوجيةمن الأخطار الطبيعية  والبناء للوقايةشروط التهيئة  والمساكن وتحددّ أيضا

 أهدافها ومبادئها:-9

مام أالتعمير قابلة للمعارضة بها  أدواتهو أنه جعل  26-61القانون أهم المبادئ التي جاء بها 

"... وتلتزم السلطة التي  09نصّ المادة الغير وجعلها ملزمة للجميع بما فيها الإدارة ذاتها ب

على أنه " لا يجوز استعمال الأراضي  09المادة  كما تنصمحتواهما " و حترامابوضعتهما 

                                                
  )سبق ذكره( 92-20والمتمم للقانون المعدل  04-04من القانون  04المادة  - 1
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ناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في تالبناء ي أو

 القانون".

لقواعد العامة للتهيئة والتعمير التي تخضع المشاريع العمرانية ل دواتوفي حالة غياب هذه الأ

 مراعاتها في كل الظروف وفي كل الأحوال. والتي يجب 91تنص عليها المادة 

قليمية والمؤسسات التهيئة والتعمير ببرامج الدولة والجماعات الإ أدواتكما تتكفل  -

عند  اتدووالمصالح العمومية، وتفرض المشاريع ذات المصلحة الوطنية نفسها على هذه الأ

 .1عدادهاإ

 دواتقليمية مرجعا أساسيا في تحديد التوجهات الأساسية لأتعتبر المخططات الوطنية والإ -

 ،القريبوتضبط كل عمليات التدخل على النسيج العمراني على المدى  التهيئة والتعمير

 والبعيد. المتوسط

 التهيئة والتعمير:  أدوات-8

، ومخطط (PDAU)مخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالتهيئة والتعمير في ال أدواتتتمثل 

التي لا بد من 2داتين على جملة من القواعد العامة هاتين الأ وتقوم (POS)شغل الأراضي

  تتمثل في:وعدادها إمراعاتها عند 

على ضرورة  95 إلى 99أكد المرسوم التنفيذي في مواده من  السلامة والأمن العمومي:* 

 العمومي.من كان استعمالها بطريقة تضمن السلامة والأقامة البنايات مهما إ

 العمرانيأهمية كبيرة للمظهر  10 إلى 91لى المشرع في المواد من أو المظهر الخارجي:* 

  .3من حيث التهيئة الخارجيةأووشكلها  سواء للبنايات

ة على ضرور 95 إلى 19أكد المشرع في المواد من  البنايات ذات الاستعمال السكني:* 

 .4احترام جملة من المعايير والمقاييس الخاصة بتوزيع المجالات داخل البنايات المعدة للسكن

 المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية: 8-1

 تعريف المخطط التوجيهي (PDAU) : 

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بأنه أداة للتخطيط  90-09من القانون  06عرفت المادة 

مجموع  أور الحضري، يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية المجالي والتسيي

                                                
 من نفس القانون. 21المادة   - 1 
 )سبق ذكره( 274-22ز المرسوم التنفيذي رقم  92-20من القانون  01 إلى المادةللاطلاع أكثر ارجع   - 2 
 وممارسة مهنة المهندس المعماريالمتعلق بشروط الانتاج المعماري  07-24من المرسوم التشريعي رقم  09وفقا لما نصت عليه المادة  - 3 
 من هذا المرسوم.  44الى  19الفراغات داخل المسكن ارجع الى المواد من  وضوابط توزيعللتعمق أكثر في معايير البناء  - 4 
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خذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية آالبلديات 

الأراضي كتحديد المناطق الواجب حمايتها  إلىويهدف  ي،ضالمخططات شغل الأر

حماية المناطق ذات التراث الطبيعي،  ،2رد الطبيعيةحماية الساحل، البيئة والموا ،1الفلاحية

  .3الثقافي والتاريخي

 4إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  

  . إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 90رقم  الشكليلخص 

 5محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 والتعمير على:يتكون المخطط التوجيهي للتهيئة 

  :تحدد فيه التوجيهات العامة للسياسة العمرانية.تقرير توجيهي 

  :والناتجة عن تقسيم المنطقة إلى تنظيم يضبط القواعد العامة المطبقة على كل منطقة

مناطق متجانسة تحدد فيها استعمالات الأرض وآجال تطبيقها )القريب، المتوسط والبعيد( 

 .       91إلى  00في مواده من  90-09 ضبطها القانون داخل قطاعات التعمير والتي

  :على  تعتبر المخططات تجسيدا تقنيا لما جاء في التنظيم، حيث تشملالوثائق البيانية

 المخططات الآتية:

 مخطط الوضع القائم يبرز فيه حالة الإطار المبني القائم. -

 ا أو تعديلها أو إنشاؤها.الإرتفاقات التي يجب الإبقاء عليه مخططمع  مخطط تهيئة -

 (.مخطط الشبكات المختلفة )شبكات الطرق، التزويد بالمياه، شبكات الصرف الصحي -

 :مراجعة وتعديل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

تتم مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو تعديله بنفس الطريقة والإجراءات التي 

لا يمكن إجراء هذه المراجعة أو التعديل إلاّ إذا توفرت الشروط  تمت بها المصادقة عليه، إذ

 التالية:

 إذا كانت القطاعات المراد تعميرها في طريق الإشباع، -

إذا كان تطور الأوضاع أو المحيط لا يستجيب لأهداف مشاريع التهيئة أو البنية الحضرية  -

 لإقليم بلدية.

                                                
 المعدل والمتمم  92-20من القانون  42-44أنظر المادتين رقم   1
 الساحل وتثمينه )سبق ذكره(. والمتعلق بحماية 09-09-04المؤرخ في  09-09المتمم والقانون المعدل و 92-20من القانون  44-44أنظر المادتين رقم   2
  44والمتعلق بحماية التراث الثقافي، الجريدة الرسمية، العدد  2224يوليو  24المؤرخ في  04-24القانون رقم وهذا ما نص عليه بشكل واضح  - 3 

 .24الى المادة 09المعدل والمتمم من المادة  277-22وم التنفيذي رقم عرضت هذه الاجراءات كما جاءت في المرس-  4
 . 9004-02-20 المؤرخ في  127-04من المرسوم التنفيذي رقم  01المعدلة بموجب المادة  277-22من المرسوم التنفيذي  27للاطلاع اكثر راجع المادة  - 5
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 (PDAU)ة والتعميرمراحل اعداد المخطط التوجيهي للتهيئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مداولة تسجيلاعداد 

قرار تعيين الإدارات والهيئات  راصدا

 الواجب استشارتها

 إصدار قرار يحدد محيط تدخل 

 تبليغ المداولة

 قرار ولائي: إذا شمل ولاية واحد. 

 قرار وزاري مشترك: إذا شمل عدة ولايات 

 لواليا

 ينشر لمدة شهر كامل

حسب 

 الحالات

 

 ربالقرا إبلاغ المؤسسات والهيئات العمومية والجمعيات

 

 ينشر لمدة شهر كامل 

 تبليغ

من مداولة تبني مشروع المخطط اعداد 

أو المجالس  رئيس المجلس الشعبي البلدي

 الشعبية البلدية

 يوما لإبداء ملاحظاتها وأراءها حول مشروع 00
 فتح التحقيق العمومي 

 يوما 44مدة 

 غلق المحضر

  جمع الآراء ورفع التحفظات

 على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالمصادقة النهائية 

 حسب عدد سكان البلدية أو البلديات: تكون

 نسمة: قرار من الوالي. 900.000أقل من   -

 : قرار وزاري مشترك400.000الى  900.000من  -

 : مرسوم تنفيذي400.000أكثر من  -

 تبليغه إلى كل الهيئات والمصالح العمومية

 أو المجالس الشعبية البلدية  لديرئيس المجلس الشعبي الب

 حسب الحالات

 

 وضعة تحت تصرف الجمهور

                     الطالبة زالمصدر: من انجا

 

 10شكل رقم 
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 مخطط شغل الاراضي: 8-2

 تعريف مخطط شغل الأراضي (POS): 

على أنه أداة من  90-09من القانون  10يعرف مخطط شغل الأراضي كما تنص عليه المادة 

الأراضي والبناء عليها وفقا للتوجيهات  دامستخاالتعمير التي تحدد بالتفصيل أسس  أدوات

قرها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. وهو يغطي جزء من تراب بلدية أوالتنظيمات التي 

 مجموعة من بلديات تجمعها مصالح اقتصادية. أوواحدة 

 أهداف مخطط شغل الأراضي: 

المتعلق بالتهيئة  90-09تتمثل أهداف مخطط شغل الأراضي والتي حددها القانون رقم 

 والتعمير المعدل والمتمم فيما يلي:

، المظهر الخارجي وحقوق البناء واستعمال الأراضي تحديد بصفة مفصلة الشكل الحضري -

 للبنايات وانماطها وكذا استعمالاتها المسموح بها،

 تعيين الكمية القصوى والدنيا المسموح بها في البناء،  -

والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية  تحديد المساحات العمومية -

 والمنشآت ذات المصلحة العامة وكذا الشبكات المختلفة ومميزات طرق المرور والمنافذ،

والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب  ءوالأحيا الإرتفاقات، تحديد -

 حمايتها وتجديدها وإصلاحها،

 راضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها.تعيين مواقع الأ -

تلك المعرضة  أوتحديد الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية  -

 .1منع البناء أووالتي تخضع لإجراءات تحديد  نزلاقللا

 :إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي 

ل والمتمم بالمرسوم المعد 0000ماي  91المؤرخ في  011-00حدد المرسوم التنفيذي رقم 

 148-09رقم والمتمم بالمرسوم التنفيذي  9995سبتمبر  09المؤرخ في  101-95التنفيذي رقم 

شكل    في الونلخصه  ،ات شغل الاراضيإجراءات إعداد مخطط 9909-91-91المؤرخ في

 .99رقم 

                                                
 .95-99من القانون رقم  00أنظر المادة  - 1
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 محتوى مخطط شغل الأراضي 

 يانية.يضم ملف مخطط شغل الأراضي لائحة التنظيم والوثائق الب

  :وتشمل على: لائحة التنظيم 

ويتم فيها تقديم دراسة تحليلية مع تحديد أفق التنمية )الدراسة الطبيعية  مذكرة تقديم -

بأحكام المخطط  التام والاجتماعية والاقتصادية( للمنطقة التي تم تغطيتها بالمخطط مع التقيد

المعتمد للبلدية أو البلديات رامج التنمية وموافقة نتائج الدراسة مع بالتوجيهي للتهيئة والتعمير 

 . المعنية تبعا لآفاق تنميتها

التي تحدد لكل منطقة متجانسة ناتجة عن الدراسة التحليلية مع مراعاة الأحكام  القواعد -

كنوع المباني  90-09الخاصة المطبقة على بعض أجزاء التراب كما هو محدد في القانون 

 الأرض.جهتها، وحقوق البناء المرتبطة بملكية المرخص بها أو المحظورة وو

نوع المنشآت والتجهيزات العمومية ومواقعها أيضا تبين لائحة التنظيم بالإضافة إلى ذلك 

التي تتحملها الجماعات  وأالتي تتحملها الدولة سواء وتحدد الطرق والشبكات المختلفة 

 جازها.وكذلك آجال إنأو التي تكون على عاتق الخواص المحلية، 

  :تتكون الوثائق البيانية مما يأتي:الوثائق البيانية 

 (،5999/0 أو 9999/0مخطط الموقع )بمقياس  -   

     (،0999/0 أو 599/0مخطط طوبوغرافي )بمقياس  -   

( تحدد المناطق المعرضة للأخطار الطبيعية 0999/0 أو 599/0طة )بمقياس يخر -

 كما تحدد مساحات الحماية والإرتفاقات المختلفة.  لتكنولوجية مصحوبة بتقارير تقنيةوا

( يبرز الصورة الحالية لتركيبة النسيج 0999/0 أو 599/0مخطط الوضع القائم )بمقياس  -

 .الحضري من إطار مبني شبكة الطرق والشبكات المختلفة والإرتفاقات الموجودة

 يأتي: ( يحدد ما0999/0 أو 599/0عامة )بمقياس التهيئة المخطط  -   

 * المناطق المتجانسة،     

 * موقع إقامة التجهيزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية. 

 * المساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لخصوصيتها. 

يتضمن على الخصوص قواعد  (0999/0 أو 599/0مخطط التركيب العمراني )بمقياس  -

 .اتالبنايالاستيلاء، وعلو  البناء من معامل شغل الأرض، معامل
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 مراحل اعداد مخطط شغل الاراضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مداولة تسجيلاعداد 

قرار تعيين الإدارات والهيئات  اصدار

 الواجب استشارتها

 إصدار قرار يحدد محيط تدخل 

 لةتبليغ المداو

 قرار ولائي: إذا شمل تراب ولاية واحد. 

 قرار وزاري مشترك: إذا شمل تراب عدة ولايات 

 لواليا

 ينشر لمدة شهر كامل

حسب 

 الحالات

 

 بالقرار إبلاغ المؤسسات والهيئات العمومية والجمعيات

 

 ينشر لمدة شهر كامل 

 تبليغ

من مداولة تبني مشروع المخطط اعداد 

أو المجالس  لشعبي البلديرئيس المجلس ا

 الشعبية البلدية

 يوما لإبداء ملاحظاتها وأراءها حول مشروع 00

 فتح التحقيق العمومي 

 يوما 00مدة 
 غلق المحضر

  جمع الآراء ورفع التحفظات

 تبليغ

المصادقة النهائية على مخطط شغل 
 الأراضي 

 

 وضعه تحت تصرف الجمهور
 مصالح العموميةتبليغه إلى كل الهيئات وال

 أو المجالس الشعبية البلدية  من رئيس المجلس الشعبي البلدي

 الطالبة زالمصدر: من انجا

12رقم شكل  
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إذا كان  599/0وباستثناء مخطط الموقع، فإن جميع المخططات المذكورة تعد وجوبا بمقياس 

 مخطط شغل الأراضي يعني القطاعات الحضرية.

 مخطط شغل الأراضي:  مراجعة-8-8-9

إذا أصبحت توجيهات مخطط شغل الأراضي لا تستجيب لمتطلبات المنطقة التي يغطيها، 

أمكن مراجعته حيت تتم بنفس الطريقة والإجراءات التي تمت بها المصادقة عليه، ولا يمكن 

 إجراء هذه المراجعة إلاّ إذا توفرت الشروط التالية:

لإتمامه سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع  جل المقررإذا لم ينجز في الأ -

 الحضري

 في حالة من القدم تستدعي تجديده. أوإذا كان الإطار المبني الموجود في حالة خراب  -

 إذا كان الإطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية.  -

بية ملاك البنايات البالغين غلأإذا طلب ذلك وبعد مرور خمس سنوات من المصادقة عليه  -

 على الأقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الأراضي الساري المفعول. 

 نشاء مشروع ذو مصلحة وطنية لم ينص عليه المخطط.إ إلىإذا استدعت ذلك الحاجة  -

  :مراحل اعداد مخطط شغل الأراضي 

 ترتكز دراسة مخطط شغل الأراضي على ما يلي:

ونات الوسط الحضري من طبوغرافيا، إطار مبني، عوائق التعمير، مختلف معرفة مك -

 الشبكات وحالتها الفزيائية.

 استخلاص آفاق تنمية مجال الدراسة. -

 المناسبة للتهيئة. ختياراتالاتحديد  -

 وضع قواعد التعمير التي تضبط قواعد شغل الأرضي وحقوق البناء. -

 ي:وتتم هذه الدراسة في ثلاث مراحل ه

تحليل الوضع الراهن في جميع المجالات: السكن، الصحة، التعليم،  تتضمنلى: والأالمرحلة 

رضياتها ولم أتم اختيار أوالخدمات، كما تحدد جميع المشاريع المصادق عليها التي أنجزت 

أكثر تختار واحدة  أولي على شكـل فرضيتين أوتنجز بعد. كما يتـم فيهـا اقتـراح مشـروع 

 تماشيا مع نتائج الوضع الراهن لتفصل في المشـروع النهائي.الأكثر 
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يتم ضبط في هذه المرحلة فرضية واحدة وتترجم في تقرير ومخططات  المرحلة الثانية:

 بيانية مصحوبة بتقنين، وتمثل بذلك التهيئة التي ستعتمد مستقبلا.

ة مخطط شغل الأراضي بعد تبني المرحلتين بمحضر للجنة الولائية لدراس المرحلة الثالثة:

مر بفتح لة المصادقة والأواوالذي على أساسه يقوم المجلس الشعبي البلدي بإصدار مد

مر لمكتب الدراسات بمباشرة الملف التقني الخاص بكل الشبكات التحقيق العمومي، يعطى الأ

توافق عليه مديرية الري والاشغال العمومية كل في دائرة اختصاصه ليصبح بعدها ملف 

شغال التهيئة ووسيلة للتعمير أخطط شغل الأراضي قابلا للتنفيذ ومرجعا مهما لكل م

 والمراقبة غير قابلة للمعارضة. 

قانون ن هذا الأنستنتج  90-09التهيئة والتعمير في ظل قانون  أدواتعرض  وعليه وبعد

لا       ضابطة له أحد الركائز الهامة المحددة للنمو العمراني والتمثل والتنظيمات التي تتبعه 

التهيئة والمصادقة عليها وأخضعها  أدواتنه حدد وبالتفصيل أهداف وإجراءات إعداد أسيما و

لاستشارة واسعة بإشراك الهيئات والمؤسسات والجمهور لتمكينهم من التعبير عن انشغالاتهم 

 . ن يصبح أداة الزاميةأ وإدراج اقتراحاتهم قبل

هذه الوسائل غالبا ما تصطدم بواقع يجعلها غير قابلة للتطبيق،  نأذ إن الواقع غير ذلك ألا إ

غلب المدن أغير مواكبة للتحول الذي يعرفه المجال مما أنتج نسيج عمراني يتسم في  أو

بالتشوه نتيجة مخالفة قوانين العمران والشروط التقنية للبناء، والتوسع بشكل عشوائي على 

هنا نتساءل عن الدور الحقيقي لهذه  للتعمير ومنابلة الأراضي الفلاحية والمناطق غير الق

أن من الأهداف التي وضعت من أجلها بدلا  تحقيقعلى أرض الواقع ودورها في  دواتالأ

 تبقى مجرد دراسات يحتفظ بها المسؤولين في أرشيفهم ولا يرجعون إليها أثناء التخطيط؟ 
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  الفصل خلاصة

العديدة التي  الاصلاح محاولاته رغم نإنونية للتعمير نستخلص من دراسة المنظومة القا

تبنتها الجزائر للتحكم في التوسع العمراني السريع للمدن بعد صدور قانون التهيئة والتعمير 

تغير شيئا من مظاهر الحياة العمرانية والاجتماعية بحيث ظلت  والمتمم، لمالمعدل  09-90

للنهوض بالمجتمع نحو تنمية عمرانية متكاملة  كسابقتها ناقصة وغير كافية دواتهذه الأ

 ومتوازنة. 

للتهيئة والتعمير ردعية في جوهرها تقنية  أدواتن هذا القانون سن أورغم كما نستنتج أنه 

ن هذه الوسائل غالبا ما تصطدم بواقع يجعلها غير قابلة للتطبيق، وأداة ألا إفي تطبيقها 

غلب المدن أمما أنتج نسيج عمراني يتسم في  هاعدادإالزمن بسبب طول فترة  زهااوتج

زاء اعتمادها إولامبالاة المسؤولين بالتشوه نتيجة مخالفة قوانين العمران وضعف المراقبة 

جانب التوسع بشكل عشوائي على الأراضي الفلاحية والمناطق غير  إلى، كأداة تخطيطية

ين في تحقيق مبدأ المصلحة مدى نجاعة هذه القوان ومن هنا نتساءل عن القابلة للتعمير.

 ؟ العامة اتجاه تعمير عشوائي غير مراقب

التهيئة  دواتكيف يمكن اعتماد هذه القوانين داخل منظومة تكفل التطبيق الفعلي لأ

        والتعمير كما نصت عليه؟

براز دور المنظومة القانونية إمن خلاله  لاونحوفي هذا الإطار يندرج موضوع بحثنا الذي 

راضي باعتبارها ير في ضبط حركة التعمير من خلال دراسة مخططات شغل الأللتعم

وعوامل رض الواقع أمدى تطبيق محتواها على  ظهارإ ليناومحمستوى التخطيط المباشر 

ة مخططات شغل الأراضي لمدينة جزئيا وذلك بدراسة حال أوتحول دون تطبيقها كليا  التي

ميز السلام حيث يت وتافرنت والدقسي عبدكينة، قسنطينة لا سيما مخطط شغل الأراضي سر

داة عدم تطبيق هذه الأ أوبجملة من الخصائص كانت سببا في تطبيق  الآخركل واحد عن 

 القانونية.
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